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إعــداد . المحامى

ياسر عبد الجواد 
سبتمبر 2011 

₪   مفهوم الاتجار بالبشر ₪
لا زال الرق وتجارته موجوداً في بعض أنحاء العالم، وكذلك ثمة ممارسات أخرى تشبه الرق مثل تجارة النساء واستخدامهن في ممارسة الدعارة  (الرق الأبيض)  ويعتبر هذا عيب على جبين الإنسانية، ومأساة من مآسيها.
ويزيد من هذه المأساة ظهور ممارسات إجرامية ضد الأطفال، تمثلت في خطفهم وبيعهم وإجبارهم على الدعارة وما هو أخطر من ذلك، حيث شاعت تجارة أعضاء جسم الإنسان وثبتت حالات عديدة استخرج فيها من الأطفال أجزاء من جسدهم لبيعها لمن يريدون استبدال أعضاء بشرية فإذا كان الرق شائعاً عند الشعوب القديمة، فكان ذلك بسبب كثرة الغزوات والحروب وبالتالي استرقاق الأسرى نتيجة هذه الغزوات والحروب، أما في العصر الحالي فسبب الاتجار بالبشر يتمثـل في الظروف الاقتصادية الرديئة التي تمر بالأشخاص محل التجارة بالبشر وأيضاً بسبب ممارسة هذه التجارة من جانب عصابات الإجرام المنظم (الجريمة المنظمة عبر الوطنية(.
هذا وقد كان الرق معروفاً في الشرائع البابلية واليونانية والعربية الجاهلية، وكان للرقيق  آنذاك  تجارة داخلية وخارجية مشهورة ومن أمثلتها التاريخية الأخيرة السباء الجماعي لزنوج أفريقيا وتهجيرهم إلى أمريكا.
وجاءت الشريعة الإسلامية بنظام محكم  وإن لم تـأت بنص حاسم وصريح يحرم الرق ، وذلك عن طريق وجوب حسن معاملة الرقيق وأيضاً ضيقت الشريعة الإسلامية من أسباب الاسترقاق وشجعت تحرير الأشخاص محل الرق عن طريق العتق وبمرور الزمن كان لهذا النظام دور لا ينكر في محاربة الرق وتجارته، هذا وقد أكد مجمع البحوث الإسلامية بعدم وجود الرق في أي جزء من أجزاء العالم يقره الإسلام.
هذا وقد حرمت جميع المواثيق الدولية ممارسة الرق بكل أنواعه وأشكاله فقد جاء في المادة الرابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "لا يجوز استرقاق أو استبعاد أي شخص ويحظر الاسترقاق أو استعباد أي شخص وتجارة الرقيق بكافة أوضاعها"
وجاءت المادة الثامنة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية "لا يجـــوز إسترقاق أحـــــد " وكذلك حرمت الرق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وأيضاً الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان.
عطفا على ماسبق فإن الاتجار بالإشخاص يمثل ثالث أكثر تجارة غير مشروعة مربحة في العالم، ولا يسبقها سوى بيع المخدرات والأسلحة غير المشروعة، وكل عام يتم الاتجار بعدد كبير من الأشخاص  معظمهم من النساء والأطفال- عبر الحدود الوطنية، هذا فضلا عمن يتم الاتجار بهم في داخل بلدانهم، لأغراض الدعارة أو العمل القسري، وهذه التجارة بطبيعتها، تهدر كرامة الإنسان وتستغل أوضاع الفقر العالمي، وقد أصبحت نوعا من الاسترقاق المعاصر لضحايا أجبروا أو أوقع بهم أو أكرهوا على العمل أو الاستغلال الجنسي، ويشكل الاتجار بالبشر تهديدا متعدد الأبعاد إذ يحرم الضحايا من حقوقهم الإنسانية وحرياتهم، والأهم من ذلك أن هذه التجارة تشكل خطرا صحيا عالميا وتزيد من نمو الجريمة المنظمة.

تتعلق التجارة  في الغالب الأعم  بسلع مادية بحيث يمكن بيعها وشراؤها في نظير مقابل مادي محدد وهذه السلع يمكن مصادرتها في أحوال معينة  فالتداول يتم في السوق وفقاً للتعبير الاقتصادي، أما الحديث عن تجارة البشر، يعني أن يكون الإنسان نفسه هو محل هذه التجارة يكون هو السلعة التي تباع وتبتـاع والإنسان كرمه الله عز وجل وفضله على سائر المخلوقات، وعلى ذلك يمكن القول بأن هذا النوع من التجارة يختلف من حيث محله عن التجارة بمفهومها الاقتصادي.
وقد عرف الفقه هذا الاتجار بأنه – كما يقول البعض "هي كافة التصرفات المشروعة وغير المشروعة، التي تحيل الإنسان إلى مجرد سلعة أو ضحية يتم التصرف فيها  بواسطة وسطاء ومحترفين عبر الحدود الوطنية بقصد استغلاله في أعمال ذات أجر متدن أو في أعمال جنسية أو ما شابه ذلك، وسواء تم هذا التصرف بإرادة الضحية أو قسراً عنهاأو بأي صورة أخرى من صور العبودية".
وتنص المادة 7 من الاتفاقية التكميلية لإلغاء الرق، والاتجار بالرقيق والأنظمة والممارسات المشابهة للرق  على أنه يقصد بالاتجار بالرقيق: " كل فعل بالقبض على أو اكتساب أو التنازل عن شخص من أجل جعله رقيقا؛ كل فعل من شأنـه اكتساب عبد لبيعه أو لمبادلته؛ كل تنازل بالبيع أو التبادل لشخص في حوزة شخص من أجل بيعه أو تبادله، وكذلك بصفة عامة كل عمل تجارى أو نقل للعبيد، مهما كانت وسيلة النقل المستخدمة"
وهذه التجارة جاءت في بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الصادر من الأمم المتحدة سنة 2000) حيث جاءت المادة الثالثة:
‌أ- تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو أيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو إساءة استعمال السلطة أو إساءة استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال ويشمل الاستغلال كحد أدني ، استغلال دعارة الغير أو وسائل أشكال الاستغلال أو السخرة أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء.
‌ب- لا تكون موافقة ضحية الاتجار بالأشخاص على الاستغلال المقصود والمبين في الفقرة (أ) محل اعتبار في الحالات التي يكون قد استخدم فيها أي من الوسائل المبينة في الفقرة.
‌ج- يعتبر تجنيد طفل أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله لغرض الاستغلال "اتجار الأشخاص" حتى لو لم ينطو على استعمال أي من الوسائل المبينة في الفقرة
‌د- يقصد بتعبير "طفل" أي شخص دون الثامن عشر من العمر.

ومما تجدر الإشارة إليه أن هذا التعريف – الفقرة الأولى من المادة الثالثة بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال - ينقسم إلى ثلاثة عناصر، هي الأفعال: أفعال تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم.

 الوسائل المستخدمة لارتكاب تلك الأفعال: بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو إساءة استغلال حالة استضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على الضحية.

 لأغراض الاستغلال: الذي يشمل استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال  أو السخرة أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء.
ومن الجدير بالذكر أن المادة 3 من ذات البروتوكول تضيف أمرين مهمين، 
 الأول: لا تكون موافقة ضحية الاتجار بالأشخاص على الاستغلال المقصود المبين في الفقرة (أ) محل اعتبار في الحالات التي يكون قد استخدم فيها أي من الوسائل المذكورة فيها (القسر أوالاختطاف..الخ) أي أن الرضا هنا لا يجوز أو يصبح نافذا.

 الثاني: يعتبر تجنيد الطفل ( الذي يقل سنه عن ثمانية عشر عاما) أو نقله أو ترحيله أو إيواؤه أو استقباله لغرض الاستغلال "اتجار بالأشخاص"، حتى إذا لم ينطو على استعمال أي من الوسائل المبينة في الفقرة (أ)، أي أن الاتجار بالطفل، ونظرا لقلة إدراكه ووعيه، يمكن أن يتوافر حتى ولو كان ذلك برضائه.

 ₪ عناصر الأتجار بالبشــر ₪ 
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1- السلعـــــة : 
السلعة في الاتجار بالبشر تكون ماثلة في الشخص الذي يتم تجنيده أو نقله أو تنقله أو إيـواؤه أو استقباله من بلد إلى بلد من أجل استغلاله ويستوي أن يكون إستغلاله طواعية واختيار منه أو قسراً وكرها عنه ويتمثل هذا الإكراه في استعمال القوة أو التهديد بها أو النصب أو الاحتيال وغير ذلك مما يدخل في هذا الصدد.
ويتم استغلال هذه السلعة "الشخص" إما بطريق السخرة بتقديم عمل قانوني ومشروع له ولكن دون الحصول على مقابل عادل لهذا العمل، وإما في استغلاله في ممارسة البغاء والاستغلال وإما في مجال نزع أعضاءه للتجارة فيها.

ويكون خروج هذه السلع "الأشخاص" محل الاتجار  من أوطانهم إلى البلاد الأخرى الطالبة  المستوردة يكون بعدة طرق لعل أول هذه الطرق الخروج طواعية وأختياراً .
أولاً :عن طريق عرض وتقديم وعود كاذبة وأوهام بتوفير فرص عمل بمقابل مغري يتم الإعلان عن فرص العمل هذه سواء بالإتصال المباشر أو غيره مثل الإعلان في الصحف والجرائد وعن طريق الإنترنت، ثم بعد حدوث هذا الاتصال بين الضحايا  السلع والتجار، يتم تزويد الضحايا بتذاكر ووثائق سفر أحيانـًا تكون مزورة للوصول إلى البلد المستورد، وذلك في مقابل حصول هؤلاء التجار  الوسطاء  على سندات مديونية بهذه المبالغ مما يؤدي إلى تكليف الضحايا بتكاليف باهظة وديون وبالتالي تضمن هذه الديون ارتباط الضحايا (السلع) بالتجار أو الوسطاء. 
      
 ثانيا: وقد يكون خروج هؤلاء الضحايا عن طريق الخطف وإستخدام القوة على هؤلاء الأشخاص الضحايا أو التهديد بذلــك .
وسواء تمت هذه التجارة طوعية أو اختيارا من جانب الضحايا أو جبراً عنهم فأنهم يكونوا محلاً للاستغلال.
ونحب أن نؤكد أنه عادة ما يتم الاتجار بأكثر فئات المجتمع ضعفا وهم غالبا من النساء والأطفال حيث يقع ملايين النساء والأطفال والرجال الساعين للهروب من الفقر ضحايا لجريمة الاتجار بالأفراد، وتنتشر هذه الظاهرة عند وقوع الكوارث الإنسانية أو الصراعات المسلحة الداخلية وفي هذه الحالة يكون اللاجئون والنازحون من بلادهم هم المستهدفين من الشبكات الإجرامية المنظمة العاملة في مجال الاتجار في الأفراد حيث يتم استدراجهم عن طريق الوعود بتوفير وظائف ذات عائد مجز ثم يجبرون على ممارسة البغاء أو يتم شراء الضحايا من عائلاتهم مقابل مبلغ من المال، وتمثل النساء نسبة كبيرة من بين ضحايا الاتجار ما بين 80% إلى 90% ممـن تتم المتاجرة بهم عبر الحدود الدولية والأغلبية تتم المتاجرة بهن في الأغراض الجنسية من خلال الدعارة القسرية، أما الباقون فيتم إجبارهم على الخدمة بالمنازل والعمالة بأجور زهيدة .
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2- الوسيط التاجر
يقصد بالوسيط الشخص أو الجماعات والعصابات الإجرامية المنظمة التي تباشر عمل نقل وتنقيل الأشخاص الضحايا من أوطانهم إلى البلد المستورد لهم وتقوم بشئون هذه التجارة . 
3- السوق 
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يتعلق الاتجار في البشر بانتقال الضحايا من موطنهم الأصلي إلى بلد آخر أو عدة بلاد أخرى، وذلك من أجل استغلالهم.
وعلى ذلك يكون النقل مباشرة بين الدولة العارضة والدولة المستوردة وقد يكون بين هذين البلدين بلد عبور أو تجمع.

وعلى ذلك فإن الاتجار بالبشر يرتبط بعدة أسواق:
‌أ- دول العرض : أي الدول العارضة والمصدرة للضحايا. وهي في الأغلب والأعم تكون دول فقيرة تعاني من العديد من المشاكل الاقتصادية والسياسية ومن ثم ينفر هؤلاء الضحايا من هذه البلاد إلى بلاد الطلب عليهم للاتجار بهم.
‌ب- دول الطلب: أي الدول المستوردة ، وعلى عكس الدول المصدرة، هي دول غنية أو صناعية كبرى، ولا يوجد بها مشاكل اقتصادية أو اجتماعية يتمتع الأفراد بداخلها بوضع أفضل بكثير من البلاد الأخرى المصدرة. ومن ثم يكون ثمة جذب لهذه الدول.
‌ج- دول العبور (ترانزيت) : بين هذين النوعين من الدول قد توجد دول عبور أو ترانزيت تكون بين الدول المصدرة والدول المستورة، إذ تمثل مجرد مكان أو مركز لتجمع هؤلاء الضحايا توطئة لتكمله باقي إجراءات الإنتقال إلى الدول المستوردة لهم.
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₪ الاتجار بالبشر (النساء) في مصر ₪
إانتشرت فى مصر فى الفترة الاخيرة انواع جديده من الممارسات وهي ممارسة الأتجار بالبشر وتمثل حوالي800 الف مواطن ضحايا هذا الاتجـار و يتفق هذا الرقم الى حد كبير مع الرقم الذي اشار اليه تقرير الخارجية الامريكية و هو مليون مواطن عرضة للاتجار بالبشر في مصر و 90 % منهم من النساء و ذلك طبقا لدراسه اعدتها كلية رياض الاطفال بجامعة الفيوم وهذا يعتبر انتهاكا للنساء واتجارا فيهن فبالاضافة الى تزويج القاصرات  انتشرت ايضا انواع اخرى  من الممارسات التى لم نعهدها من قبل الا وهى الزيجات الصيفيه وزيجات الصفقه والمؤسف فى الامر ان هذه الزيجات تتم تحت ستار الزواج الرسمى وبمباركة الاهل  الا انها ووفقا لتعريف الامم المتحده تدخل ضمن الممارسات المعاقب عليها والتى اشارت لها فى البروتوكول المكمل لاتفاقيه الامم المتحدة ضد الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية لعام 2000 والخاص بمنع وقمع والمعاقبه على الاتجار فى الافراد لاسيما النساء والاطفال والتى وقعت عليها مصروهو تعريف ينطبق على الاتجار بالبشر سواء كان داخل البلد الواحد او عبر البلدان.
والزواج المبكر للفتيات القاصرات لم يعد مجرد ظاهرة نحذر من مخاطرها على الأم أو الجنين، ولكن أصبح قضية تتخذ بعدا قد يصل إلى الاتجار بالبشر ولكن بشكل مشروع مقابل بضعة آلاف من الجنيهات لأهل الفتاة والمأذون الذى يشهر الزواج. وكشفت دراسة حديثة أجريت فى عدة محافظات، أن نسبة زواج القاصرات الممنوع قانونيا، بلغت نحو 74 %
وكان النائب العام المصري  قد أعلن عن ضبط 9351 مخالفة توثيق زيجات دون السن القانونية، مشيرا إلى أن محافظة القاهرة احتلت المرتبة الأولى بـ4102 حالة، تليها المنصورة بمحافظة الدقهلية بـ 3383 حالة, ثم طنطا بمحافظة الغربية بـ834 حالة, بينما جاءت الإسكندرية ضمن أقل المدن حيث تم ضبط 15 حالة فقط.

أمـا حالات الزواج العرفى فقد انتشرت بصورة كبيرة داخل قرى ومدن محافظة الغربية للتحايل على منع زواج القاصرات على يد المأذونين بعد اكتشاف الظاهرة، وتقديم المأذونين للنيابة العامة والمحاكمة العاجلة وحبس العديد منهم بعد تقديم وزيرة الدولة للأسرة والسكان بلاغات ضد عدد من المأذونين بالغربية لقيامهم بتزويج المئات من الفتيات القاصرات وتقديمهم لمحاكمة عاجلة وحبسهم.
وحتى يتم التحايل على القانون لجأ أهالى الفتيات القاصرات إلى حيل غريبة منها كما يحدث فى محافظة الغربية الاتفاق مع المأذونين لإعلان الزواج وتيسيره على العروسين لرغبة الأسرتين فى إتمام الزواج حيث يقوم الأهالى بإجراء الزواج العرفى أمام شهود وإشهار عملية الزواج بالمساجد، على أن يقوم أهل العريس بالتوقيع على إيصالات أمانة وإعداد قائمة منقولات الزوجة التى تضمن حقوقها المشروعة لحين وصول الفتاة لسن الزواج الرسمى 18 عاما فى ذات الوقت تقدم عدد من الأهالى بدعاوى قضائية أمام محاكم الأسرة لإثبات الزواج للفتيات القاصرات.
وكانت محكمة الأسرة دائرة مركز طنطا قد حكمت فى  4 قضايا أمام الدائرة بعدم القبول حيث رفع أهل الفتيات دعاوى قضائية لاثبات الزواج، واستندت المحكمة فى حكمها بعدم القبول طبقا لنص المادة 2/1 من القانون 126 لسنة 2008 بشأن تعديل احكام قانون الطفل الصادر بالقانون 12 لسنة 1996 ويقصد بالطفل فى مجال الرعاية المنصوص عليها بهذا القانون كل من لم يتجاوز عمرة 18 سنة ونص المادة 31 مكرر من قانون الأحوال المدنيةة 143 لسنة 94 والمضافة بالقانون 126 لسنة 2008، فإنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية كاملة.
وبالرغم من هذا التشدد القانونى لكن وحسب أحد المأذونين الموقوفين عن العمل والمحال للمحاكمة للتحايل على القانون، فإن التحايل عليه أسهل من شرب كوب المياه.
أضاف المأذون أن قرى المحافظة ينتشر فيها الزواج العرفى وأصبح يمثل 90 % من عمليات الزواج الفعلى الحالى بهذه القرى تحقيقـًا لرغبة الطرفين من أهالى الفتاة والعريس إلى جانب انتشار هذا الزواج بين طالبات وطلبة الجامعات بصورة خطيرة.
ويعترف والد إحدى الفتيات ويدعى «م.ع» 59 سنة بإحدى القرى التابعة لمركز المحلة – محافظة الغربية بأنه فضل زواج ابنته عرفيا لرفض المأذونين إشهار العقد رسميا، بعد صدور القانون الجديد بمنع زواج القاصرات أقل من سن 18 سنة، وأضاف أنه يأخذ على العريس كافة الضمانات من إيصالات أمانة وقائمة منقولات وبشهادة الشهود وإشهار الزواج بين الطرفين على الملأ حتى يعرف الجميع أن الفتاة تزوجت من العريس وتم إقامة الأفراح وعند بلوغها 18 سنة سنقوم بكتابة قسيمة زواج رسمى عند المأذون لتوثيقها بالمحكمة لإثبات النسب وخلافه من الضمانات التى يكفلها القانون للطرفين.
 قد أعدت وزارة الأسرة و السكان دراسة أجريت في 3 مراكز بمحافظة 6 أكتوبر و شملت ألفي فتاة كعينة عشوائية كشفت أن نسبة زواج الفتيات القاصرات من غير المصريين بلغت 74% و أن هذه المناطق تتميز بانتشار الفقر و البطالة والتسرب من التعليم و قلة المرافق و الخدمات.
  وبينت الدراسة التي أجريت علي عينة من الفتيات اللاتي جربن هذا الزواج، أن ضحايا هذا الزواج الصيفي في الغالب من الفئات العمرية "21-24" عاما بنسبة 38% تليها الفئة العمرية من "15-19" عاما بنسبة 35% و جاءت في المرتبة الدنيا الفتيات من الفئة العمرية "25-29" عاما بنسبة 21% من إجمالي العينة.
أمثلـــة حيــــة على الاتجار بالنساء في مصــــر
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(دق جرس الهاتف في غرفة خط المشورة الصحية بالمجلس القومي للأمومة و الطفولة، تلاحقت كلمات المتحدثة وكأن هناك من يجري وراءها، طلبت منها متلقية المكالمة الهدوء قليلا حتي يتسني لها متابعة حديثها.
المكالمة من البساتين في القاهرة ، والمتحدثة هي خالة طفلة تبلغ 14 سنة، وتستغيث لإنقاذ الطفلة التي يريد والداها تزويجها من رجل تركي الجنسية نظير 10 آلاف جنيه للأب علي سبيل المهر و5000 للمأذون بعد ساعات قليلة في نفس اليوم ، سابق فريق عمل الخط الزمن لأن عقد القران كان سيتم في نفس اليوم بمنزل الخالة المبلغة، واتصلوا بجمعية الفسطاط بالبساتين للتأكد من صدق البلاغ، وأبلغ مندوبو الجمعية النيابة العامة عن الجريمة وأصدرت النيابة أمر ضبط وإحضار للأم والأب والخالة والطفلة، توجهت قوة تنفيذية للعنوان لإحضارهم والتحقيق معهم، وتم بالفعل إيقاف الزيجة. 
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(بينما كانت الطفلة ترتدي فستان الزفاف تمت المكالمة التالية من السويس .. والتفاصيل.. تغيبت تلميذة بالصف الثالث الإعدادي عن المدرسة لعدة أيام وعلم مدرس اللغة العربية أن السبب وراء تغيبها هو إعدادها للزواج وأنها ستترك التعليم ، تذكرالأستاذ عبدالخالق ما حدث لأخته قبل 25 عاما عندما وجدت نفس المصير، وظلت طوال هذه الأعوام تتمني لو كانت قد أكملت تعليمها، وكيف كان يمكن أن تتغير حياتها، وتذكر كيف كان مكتوف الأيدي وقتها ولم يستطع أن يحمي حق أخته الكبري في التعليم. قطع إعلان تليفزيوني عن خط المشورة الصحية هذه الذكريات، ليقرر الأستاذ عبدالخالق أن يتصل بالخط عله ينقذ التلميذة، وهنا كلف أخصائيـو الخط جمعية الشلوفة  القريبة من مسكن الفتاة  بأن يزوروا أسرتها لإقناعهم بتأجيل الزواج حتي تكمل الفتاة تعليمها، وتبلغ السن الأدني لتوثيق الزواج وهو 18 سنة ؛الأم فرحت بالعريس لأنها ستتخلص من مصروفات تعليم التلميذة ، خاصة بعد أن توفي زوجها وترك لها أربعة من الأبناء أكبرهم التلميذة، وهنا عرضت الجمعية علي الأم أن تحصل علي قرض لتقيم به مشروعا صغيرا يساعدها في مصروفات الأبناء، وأن تبقي التلميذة بالمدرسة لتكمل تعليمها، وبالفعل عادت للمدرسة، وشعر الأستاذ عبدالخالق بالرضا لأنه استطاع أن يساعد التلميذة التي ستعرف في يوم من الأيام أن إنقاذها من هذا الزواج كان في مصلحتها.

(يدق هاتف خط المشورة الصحية، المبلغ هذه المرة فتاة من 6 أكتوبر، تستغيث لإنقاذ صديقتها البالغة من العمر 16 سنة من الزواج، رغم أن الصديقة نفسها سعيدة وترغب في إتمام الزواج، وهنا استعان فريق الخط بمشرفة صديقات الأسرة بالمحافظة، وبالفعل توجهت لمنزل الفتاة للتأكد من صحة البلاغ، وعندما علمت أنه صحيح، حاولت المشرفة التحدث مع الفتاة و إحدي قريباتها التي كانت بالمنزل وقتها، لكن الفتاة كانت مصرة علي إتمام الزيجة، وقالت إنها مخطوبة منذ ثلاث سنوات وأن أهلها سئموا الإنفاق عليها، وهي تري في الزواج الخلاص من كل ذلك. وطلبت المشرفة من الفتاة أن تبلغ والدتها بأنها تريد مقابلتها بالوحدة الصحية فور عودتها، وبالفعل حضرت الأم للوحدة، ونصحتها صديقات الأسرة بالرجوع عن تلك الجريمة التي سترتكبها بحق [image: image9.jpg]


ابنتها، وبالأضرار الصحية التي قد تلحق بالابنة، لكن الأم كانت تري غير ذلك، وأنها تفعل الخير لابنتها، وفي اليوم التالي زارت مشرفة صديقات الأسرة الأم في منزلها، وحذرتها من الآثار القانونية التي قد تترتب علي إتمام الزواج، لأن إتمام الزواج في هذه السن مخالف للقانون، وهنا بدأت الأم في التراجع عن موقفها،لكنها خافت من أن توقع علي التعهد بذلك.
وتشير د.عزة العشماوي المشرفة علي وحدة الاتجار في البشر وخط المشورة الصحية

 HYPERLINK "http://kenanaonline.com/users/emanmohamed/tags/163274/posts" 16021 إلي أن صديقات الأسرة قد يمنعن زواج الطفلات من دون أن يصل إلي خط المشورة .
ففي البدرشين أبلغت فتاة صديقة الأسرة أن زميلتها بالمدرسة التي تبلغ السادسة عشرة، ستتزوج من مسن غير مصري، فتوجهت صديقة الأسرة إلي أسرة الطفلة وحاولت نصحهم بخطورة الزواج المبكر علي صحة الفتاة ونفسيتها وأيضا المشاكل القانونية المترتبة علي عدم التوثيق ،لكنهم أصروا علي موقفهم الذي رأوا أنه في مصلحة الفتاة ، فلجأت صديقة الأسرة إلي خط المشورة ، لكي تعرف كيف يمكنها أن تمضي لإنقاذ الفتاة ، ثم مرت علي شيخ البلد والعمدة وأخبرتهما بالأمر، وأقنعت شيخ الجامع بتخصيص خطبة الجمعة للتوعية بمخاطر مثل هذه الزيجات، وحذرت المسئولين بالوحدة الصحية من إصدار شهادة فحص طبي قبل الزواج للطفلة ، وأنه يعد مخالفة ، وبعد جهود متعددة نجحت صديقة الأسرة في تنظيم لقاء في دوار العمدة ليتحدث الجميع مع أهل الطفلة للعدول عن موقفهم، وانتهي اللقاء بأن وقعت الأم علي تعهد أمام العمدة بعدم إتمام الزيجة. 
وتوضح د.عزة العشماوي، أنه في بعض الأحيان يتلقي الخط بلاغات عن زواج طفلات ونجد أنهن من منطقة واحدة، وهنا نكلف الجمعية الأهلية المتعاونة مع الخط في بحث الأمر، كما حدث في محافظة كفر الشيخ، وكلفنا مؤسسة الوئام لرعاية واستضافة المرأة المطلقة والأرملة بإعداد دراسة سريعة للتعرف علي أسباب انتشار تزويج الطفلات هناك دون سن الثامنة عشرة، وأظهرت نتائج الدراسة أن الفترة السابقة للدراسة مباشرة شهدت تزويج 20 طفلة من مسنين مصريين وعرب، في قري بر بحري ببلطيم ومنطقة الخنفر والمقصدة ومسطروة وقضاعة والجماصة والعقولة وأرض عماد، وقري معزورة بالرياض وقرية الشنوانـي (وهي القرية التي جاءت البلاغات منها)، وهي تابعة لمركز الرياض. وكانت المفاجأة التي كشفتها الدراسة، أن أغلب هؤلاء الفتيات عدن إلي أهلهن وبصحبتهن أطفال رضع، بسبب الطلاق أو هجر الزوج أو وفاته، ولهذا سنستكمل الدراسة علي نطاق أوسع للوقوف علي حجم الظاهرة، ووضع برنامج للتوعية بخطورتها. كما رصدت بلاغات الخط زواج طفلات في قري مختلفة بعينها بمساعدة مأذونين، مثل قري (ديارب نجم بالشرقية، وأبو صير ببني سويف ، كفر الزيات و طنطا بالغربية، طلخا بالدقهلية، الطاهرة بالشرقية، ملوي وأبو قرقاص بالمنيا، وأطسا وسنورس والعدوة بالفيوم، ومطوبس بكفر الشيخ،وعزبة الوقف بالقناطر،وأسطا بإمبابة،ومنشية الإخوة بمركزأجا وشربين بالدقهلية، و6 أكتوبر، وزفتي بالغربية، وأبو الأخضر بالمنزلة، وشندويل بطهطا بسوهاج، والدويقة بالقاهرة) ويطالب أهالي تلك القري بإيقاف هؤلاء المأذونين. 
 

** فى 13 أغسطس 2010 بدأ خط المشورة الصحية عمله تحت إشراف وحدة منع الاتجار في البشر بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، وكان الإبلاغ عن زواج طفلة قبل ذلك يصل عبر خط نجدة الطفل المجاني 16000 لكن جاء تخصيص هذا الخط بعد أن وجد الخط عدداً من البلاغات عن تزويج فتيات صغيرات لأزواج عرب، من خلال سماسرة ومأذونين ومحامين يتقاضون أجرا نظير اتمام هذه الزيجات (الزواج الصيفي)، التي تدخل قانونا ضمن الاتجار في البشر، فيحظر قانون الطفل كل مساس بحق الطفل في الحماية من الإتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي له، وكفل له الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر، ووضع القانون عقوبات صارمة علي كل من يستغل الطفل بأي شكل، وقد يقع زواج الأطفال تحت هذا البند من الاستغلال التجاري من جانب الأبوين أو المحامين أو غيرهم من الوسطاء، والاستغلال الجنسي من جانب المقبلين علي زواج الأطفال، وتنص المادة 31 علي أنه" لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثمانية عشرة سنة ميلادية" 
(ومن هذه البلاغات بلاغ عن سمسار بشارع الترعة بطموه بمحافظة 6 أكتوبر، و يدعي باسم الطنساوي، وأبرم عقود زواج لفتيات تحت السن من عرب وأجانب. وتوضح د. عزة العشماوي أن الخط نجح في كسب ثقة الفتيات أنفسهن، ولهذا تلجأ الكثير من الفتيات إلي طلب المساعدة في حالة إرغام الأهل لهن علي الزواج. وفي نفس الوقت نجح الخط أيضا في تغيير السياسات الخاصة بأعمال المأذونين بالتعاون مع النيابة العامة، بعد أن كشفت لجنة ثلاثية برئاسة مفتشي النيابة ومفتشي نيابة الأسرة لمراجعة جميع أعمال المأذونين عن تزويج نحو 9300 فتاة خلال العام الماضي دون السن القانونية بالمخالفة لقانون الأحوال المدنية وقانون الطفل منهم 4000 في السيدة زينب، وصدرت قرارات من النائب العام بمحاكمة المأذونين المخالفين والمراجعين عليهم من (القلم الشرعي)، فقبض علي 400 من المأذونين المخالفين من محافظات الغربية، القليوبية، المنيا، الفيوم، الدقهلية، وبورسعيد، دمياط، الجيزة، والقاهرة ووقعت عليهم عقوبات المحاكمة التأديبية بالوقف عن العمل، وسنتين حبس وغرامة 2000 جنيه للبعض. وتشير بعض البلاغات إلي أن بعض المأذونين يعملون علي نشر الاعتقاد بأن القانون الوضعي الذي يقضي بعدم توثيق الزواج قبل بلوغ الزوجين الثامنة عشرة حرام ، وبالتالي فإن التقيد بسن 18 غير شرعي وغير صحيح. 

لكن علي الرغم من نجاح المجلس القومي للطفولة والأمومة في فتح ملف الاتجار بالأطفال، فمازال الكثيرون يرون أن زواج الفتاة وهي صغيرة (سترة) حتي وهم يعلمون أنه قد تعود الابنة برضيع وهي مطلقة أو أرملة بعد أسابيع أو أشهر قليلة، خاصة إن كان الزواج من مسن غير مصري. هنا تجيب د. عزة: هذه حقيقة فلا تزال هناك العديد من التحديات التي تحول دون مكافحة الاتجار بالبشر لاسيما بالنساء والأطفال بوصفهم الفئات الأكثر تهميشـًا، والذي يكون أحيانا في شكل زواج مؤقت من مسنين غير مصريين، لكن تؤازره ثقافة مجتمعية راسخة عبر أجيال، فتعتبر الأسرة الفتاة سلعة تباع وتشتري، بالإضافة إلي الفقر الذي يعتبر المحرك الرئيسي لشتي جرائم الاتجار بالبشر، والذي يقترن غالبا بالجهل، بالإضافة إلي أن هناك العديد من التشريعات الوطنية والدولية غير المفعلة علي الرغم من كونها نافذة، ومنها التعديلات التي أدخلت علي قانون الطفل وقانوني العقوبات والأحوال المدنيــــة وقانون مكافحة الاتجار بالبشر، مما يتطلب تدريب مسئولي إنفاذ القانون والمهنيين والجمعيات الأهلية للمساعدة في إنفاذ هذه القوانين، وأيضا مساعدة أنشطة التأهيل وإعادة إدماج الضحايا وتقديم الدعم القانوني لهم.
هناك مشكلات تتشابك مع جريمة الاتجار مثل مشكلة خدم المنازل، التسول المنظم وأطفال الشوارع وعمالة الأطفال وهي تتطلب التنسيق مع العديد من الأطراف نظرا لعدم وجود إحصاءات دقيقــــة وضوابط لتنظيمها، علي الرغم من التعديلات التي أدخلت علي قانون الطفل.
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₪  الوضع التشريعــي ₪
لقد أحسن المشرع المصري فعلا عندما اصدر القانون  رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر وذلك لما بهذه الظاهرة من أثار مدمرة على المجتمع ، حيث ان الضحية فى جريمة الاتجار بالبشر تتعرض لأسوأ أنواع الانتهاكات سواء كانت تلك الانتهاكات نتيجة إحتجـاز الضحية او استغلالها فى اعمال قسرية او التعدى عليها جنسيا او استغلالها فى العمل المهنى سواء فى حرفة الخدمة المنزلية – واغلب من يتم استغلاله فى هذه الحرفة من النساء – او فى الزراعة او اعمال الانشاء والتعمير .

وبإصدار هذا القانون اكمل المشرع المصرى النقض البين فى القوانين وخاصة فيما يتعلق بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر وذلك لكون هذا القانون يُعد هو اول قانون تناول مكافحة تلك الجريمة ، حيث ان النصوص السابقة والواردة فى قوانين اخرى لم تتعرض لجريمة الاتجار بالبشر بشكل مباشر وانما تناولت موضوعا او جرائم مرتبطة بجريمة الاتجار بالبشر مثل ( الدعاره- خطف الاطفال) ومن هذه القوانين :

اولا: قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 884 لسنة 1959[ بشان الموافقة على الانضمام الا الاتفاقية الدولية لمكافحة الاتجار فى الاشخاص واستغلال دعارة الغير ] 

والتى تم نشرها فى الجريدة الرسمية فى 9 نوفمبر 1959 العدد رقم244 والتى جاء نص مادتها الاولى كالاتى :

{ توافق اطراف هذه الاتفاقية على معاقبة أي شخص يقوم بما يلي بقصد اشباع شهوات الغيـــر :

1. تقديم او ترغيب او حمل أي شخص أخر لأغراض الدعاره ولو كان ذلك بموافقة  الشخص المذكور .

2. استغلال دعاره شخص اخر ولو كان ذلك بموافقة هذا الشخص الاخر .
ثانيا: وفى هذا الشأن ايضا نص المادة(135) من اتفاقية حقوق الطفل والتي اعتمدتها الجمعية العامة فى نوفمبر 1989 وبدأ نفاذها فى سبتمبر 1990 ونص المادة كالاتى :

تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الاطراف لمنع اختطاف الاطفال او بيعهم او الاتجار بهم لأي غرض من الاغراض أو بأي شكل من الاشكال }

ثالثاً: ثم جاء قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم126 لسنة2008 بمحاولة جديدة لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر وبمنع الاستغلال للنساء وذلك عن طريق النص على منع توثيق عقد الزواج لمن يبلغ من الجنسين ثمانية عشر سنة ميلادية وجاء ذلك فى المواد الملحقة بالقانون بعد تعديله والتى تم نقلها الى قوانين اخرى وهما كالاتى :

1. ما اضيف بموجب القانون 126 لسنة 2008 الى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 

وهما مادة برقم 291 نصها كالاتى {{ يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الاتجار او الاستغلال الجنسى او التجارى او الاقتصادى او استخدام فى الابحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر، ومع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها فى قانون أخر يعاقب بالسجن المشدد مدة لاتقل عن خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن خمسين الف جنيه ولا تجاوز مائتى الف جنيه كل من باع طفلا او اشتراه او عرضه للبيع وكذلك من سلمه او تسلمه او نقله باعتباره رقيقـًا او استغله جنسيا او تجاريا او استخدمـه فى العمل القسري او غير ذلك من الاغراض غير المشروعة ولو وقعت الجريمة فى الخارج ، ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الافعال المذكورة فى الفقرة السابقة او حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك :

ومع عدم الاخلال باحكام المادة 116 مكرر من قانون الطفل تضاعف العقوبة اذا ارتكبت من قبل جماعة اجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية }}

هذا فى شأن مكافحة الاتجار بالشكل المباشر؛ وجاءت المادة التى اضيفت الى قانون الاحوال المدنية لمكافحة ظاهرة زواج القاصرات وهى التى جاءت فى الملحق المرفق بالقانون126 لسنة 2008 والتى تم نقلها كمواد اضافية بقوانين اخرى والتي جاءت فى الملحق على النحو التالي :

2. ما اضيف بموجب القانون126لسنة 2008 الى القانون رقم 143لسنة 1994 بشأن الاحوال المدنية اضيفت مادة جديدة برقم31 مكرر ونصها كالاتى :
{{ لايجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثمانى عشر سنة ميلادية كاملة ويشترط للتوثيق ان يتم الفحص الطبى للراغبين فى الزواج للتحقق من خلوهما من الامراض التى تؤثر على حياة او صحة كل منهما او على مصلحة نسلهما واعلامهما بنتيجة هذا الفحص من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العدل ، ويعاقب تأديبيـًا كل من وثق زواجا بالمخالفة لأحكام هذه المادة }}

· الا انه ورغم ان القانون قد منع ان يتم توثيق عقد زواج لمن لم يتجاوز ثمانية عشر سنة ميلادية كاملة وذلك فى محاولة للقضاء على ظاهرة زواج القاصرات والتي تعتبر احدى انواع الاتجار بالبشر والتي تكون –عادة- الضحية فى هذه الجريمة من النساء وهى الفئة الاكثر عرضه للوقوع كضحية لهذه الجريمة بل وقد يصل الحال الى ان يكون احد المشتركين فى الجريمة هو متولى رعاية المرأة سواء كان والدها او متولى امرها وهذا ما يزيد من بشاعة الجريمة وتتم هذه الجريمة تحت مسمى الزواج .

من هنا كان لزامـًا على المشرع ان ينص على عقوبة أشـد فى هذه الحاله ، حيث أن العقوبة المنصوص عليها لا تتناسب من الجرم المقتـرف كما وانه من غير المنطق ان تكون عقوبة الفاعل لهذه الجريمة ، كما نصت المادة31 مكرر- والتي تم اضافتها بموجب القانون 126 لسنة 2008 الى القانون رقم143لسنة 1994 بشأن الاحوال المدنية – يعاقب تأديبا كل من وثق زواجا بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

حيث ان هذه العقوبة لا تحقق الردع المطلوب للقضاء على ظاهرة زواج القاصرات او زواج الصفقة والتى هما أكثر اشكال الاتجار بالبشر انتشارا وخاصة فى الريف والقرى النائية وتكمن الخطورة فى أن الجاني (الزوج) يحق له اصطحاب المجني عليها (الزوجة) الى اي مكان يريد وعادة ماتتم مغادرة البلاد وهو ما يسهل عملية الاستغلال للمجني عليها بعد مغادرة البلاد لذلك كان يجب ان ينص القانون على  عقوبة اشد لكل من الموثق وكذا متولى رعاية الطفلة وذلك حتى تتم محاربة هذه الظاهرة .

الجرائم التى لم ينص القانون 64 لسنة 2010 عليها على الرغم من كونها تعد أحد حالات الاتجار بالبشر ( خاصة الاطفال الاناث) 

** رغم ان القانون 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجــار البشر قد عــدد الافعال التي تعد من جرائم الاتجار بالبشر كما ورد بنص المادة الثانية بالقانون والتى تنص على :

{{ يعد مرتكبا لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأي صورة فى شخص طبيعي بما فى ذلك البيع او العرض للبيع او الشراء او الوعد بهما او الاستخدام او النقل او التسليم او الايواء او الاستقبال او التسلم سواء فى داخل البلاد او عبر حدوها الوطنية اذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة او العنف او التهديد بهما او بواسطة الاختطاف او الاحتيال او الخداع او استغلال السلطة او استغلال حالة الضعف او الحاجة او الوعد باعطاء أو تلقى مبالغ مالية او مزايا مقابل حصوله على موافقة شخص على الاتجار بشخص أخر –وذلك كله- اذا كان التعامل بقصد الاستغلال ايا كانت صوره بما فى ذلك الاستغلال فى اعمال الدعاره وسائر اشكال الاستغلال الجنسي واستغلال الاطفال فى ذلك وفى المواد الاباحية او السخرة او الخدمة قسرا او الاسترقاق او الممارسات الشبيهة بالرق او الاستعباد او التسول او استئصال الاعضاء او الانسجة البشرية او جزءً منها }} 

إلا ان القانون المذكور قد غفل قضية زواج القاصرات ، حيث لم يتم النص صراحة على اعتبار هذه الجريمة من جرائم الاتجار بالبشر ولم يتم تحديد عقوبة لها تحقق الردع المطلوب .

وعند الحديث عن تطبيق عقوبة على هذا التصرف لايكون بوسعنـا الا اللجوء لأحد هذه المواد الواردة فى قوانين اخرى ومنها :

** المادة 227 من قانون العقوبات والتي تنص على :
{{ يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من ابدى امام السلطة المختصة بقصد اثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج اقوالاً يعلم انها غير صحيحة او حرر او قدم لها اوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على اساس هذه الاقوال ، ويعاقب بالحبس او بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل شخص خولـه القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحدده فى القانون }}
كذلك فيمكن محاولة الحد من ظاهرة زواج القاصرات على اساس انها حالة من حالات الاتجار بالبشر عن طريق تطبيق مواد قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 حيث تنص المادة 96  على الاتى : 

{{ يعد الطفل معرض للخطر اذا وجد فى حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له ، وذلك فى أي من الاحوال الاتية ...........6 .اذا تعرض داخل الاسرة او المدرسة او مؤسسات الرعاية او غيرها للتحريض على العنف او الاعمال المنافية للآداب او الاعمال الاباحية او الاستغلال التجاري او التحرش او الاستغلال الجنسي او الاستعمال غير المشروع للكحوليات او المواد المخدره المؤثرة على الحالة العقلية .

.......وفيما عدا الحالات المنصوص عليها فى البندين (3، 4) يعاقب كل من عرض طفلا لاحدى حالات الخطر بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن الفى جنيه ولاتجاوز خمسة الاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين }}.
كما انه يمكننا فى هذه الحالة الاستناد الى مادة اخرى من مواد قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون126 لسنة 2008 والتى تنص على تشديد العقوبة اذا وقعت من بالغ على طفل حيث جاء نص المادة 16مكرر (2) على انه :

{{ يزداد بمقدار المثل الحد الادنى للعقوبة المقررة لأي جريمة اذا وقعت من بالغ على طفل او اذا ارتكبها احد والديه او من له الولاية او الوصاية عليه او المسئول عن ملاحظته وتربيته او من له سلطه عليه او كان خادما عند من تقدم ذكرهم }}.

ففى حالة زواج الانثى القاصر بغرض استغلالها او تزويجها قبل بلوغها السن القانونية لما فى ذلك من اضرار تقع عليها يمكن تطبيق تلك المادة وذلك لردع من تسول له نفسه الاقدام على هذه الجريمة .

₪ ونحن نــرى ₪
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أن القانون 64 لسنة 2010 على الرغم من كونه يعد اول قانون صدر داخل جمهورية مصر العربية لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر فانه قد يساهم كثير فى الحد من هذه الجريمة ، الا انـه كان يجب ان يتضمن جرائم اخرى تعد نوعًا من الاستغلال التجاري والاقتصادي وكذلك الاستغلال الجنسي بل وتعد نوع من انواع الاتجار بالبشر وهو زواج القاصرات ، لما فى هذا الزواج من انتهـاك لحقـوق النسـاء القاصرات والاتجار بهم تحت مسمـى الزواج ، كذلك فــإن العقوبات الواردة بقوانين اخرى-السابق ذكرها- لاتحقق الردع المطلوب لانها لم تجرم فعل الزواج نفسه بشكل صريح وكذلك لاتعاقب من يعد من وجهة نظرنا شريك فى هذه الجريمة وهو متــولي رعاية المرأة.
لذلك كان يجـب ان يتم النص صراحـة على تجريم فعل زواج مــن لم تبلغ السن القانونية وليس فقط تجريم توثيق العقد، خاصة وان القانون المصري لم يعالج مسألة الزواج غير الرسمى ولم يجرمه ممـا يفتح ثغره كبيرة فى جدار الوطن ينفذ منها من يريد المتاجرة بالنساء خاصة القاصرات منهن .
₪ الآليـــــــات الوطنيــــة ₪
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بالاضافة الى  جهود منظمات المجتمع المدني وخاصة الحقوقية منها خلال السنوات الماضية ومحاولاته فى مكافحـة ظاهرة الاتجار بالبشر وخاصة النساء منهم ، فقد تشكلت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر لتكون أليـــة وطنيـة تضـع خطة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية حكومية وغير حكومية ، وذلك لتحقيق هذا الغرض .
اللجـنة الوطنية التنسقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر

تـأسست اللجنة الوطنية التنسقية في يوليو عام 2007 م بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيلها وتضم في عضويتها ممثلين عن جميع الوزارت والمجالس القومية المعنية تعمل اللجنة كمرجعية إستشارية للسلطات والجهات والهيئات الوطنيـة.
 وللجنة أمانة فنية يرأسها نائب مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، وتضطلع بإعداد الدراسات والبحوث وإعداد الموضوعات التي يتم رفعها للجنة، وغيرها من المهام التى تُكلف بها.
 تقوم اللجنة منذ عام2007 بإصدار تقرير سنوي لتقييم الجهود الوطنية المبذولة فى مجالات المنع والحماية والملاحقة وبناء الشراكات. كما تحدد العقبات التى تواجه هذه الجهود وكذلك الأنشطة التى يتعين إنجازها في المستقبل. وبالنظر إلى أن وجود بيانات سليمة  شرط أساسي في جهود المكافحة الفعالة لجريمة الاتجار بالبشر ، كلفت اللجنة الوطنية التنسيقية المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بإعداد أول دراسة عن حجم هذه الجريمة وأبرز أشكالها على المستوى الوطني. وتضمن التقرير السنوى الثالث الصادر عام  2010 النتائج الرئيسية لهذه الدراسة . وقد مثلت هذه الدراسة أساساً لخطة العمل الوطنية الأولى التي تم الإعلان عنها في ديسمبر 2010. 
ولقد نجح التقرير السنوي المصري فى تحقيق أهداف هامة، على سبيل المثال: تقييم سياسة الحكومة فى مجالات المنع والمكافحة والمعاقبة والحماية والمشاركة، وتحديد الفجوات في السياسات ، والكشف عن الأنماط والاتجاهات الجديدة للجريمة، ضمان العمل بصورة متوازنة تركز على جميع أشكال الاتجار القائمة. كما أن عملية إعداد التقرير فى حد ذاتها تؤدى إلى  زيادة وعي جميع الأطراف المعنية الحكومية وغير الحكومية. كما أنها تسهم في تبادل المعلومات والخبرات الناجحة فيما بينهم. 
هذا وبالنسبة لآليات المتابعة والتقييم الدولية، يقوم مكتب الامم المتحدة للمخدرات ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بإصدار تقرير سنوى بشأن الإتجاهات العالمية لظاهرة الإتجار فى البشر. وفيما يتعلق بالإلتزامات المترتبة على الدول الأطراف فى بروتوكول باليرمو فإنها تتضمن الرد على إستبيان سنوى بشأن العقبات والمعوقات التى تقابل الجهود الوطنية لتنفيذ أحكام البروتوكول وكذلك المجالات التى تحتاج فيها الدول الاطراف للمعونة الفنية. 
كذلك يوجد مقرر الأمم المتحدة المعنى بمكافحة الإتجار فى البشر التابع لمجلس حقوق الإنسان، والذى يقدم تقارير سنوية إلى مجلس حقوق الإنسان بشأن الأنشطة  التى قام بها فى إطار ولايته. كما يشمل إختصاصه إتخاذ إجراءات بشأن الانتهاكات التي ترتكب ضد الأشخاص المتاجر بهم وكذلك فى حالة فشل الحكومات في حماية حقوق هؤلاء الضحايا، وكذلك القيام بزيارات للدول من أجل دراسة الوضع على أرض الواقع ووضع توصيات محددة لمنع ومكافحة الإتجار فى البشر وتوفير الحماية لضحاياه. 
الهدف العام للجنة الوطنية التنسقية لمكافحة الاتجار بالبشر.....
تهدف اللجنة الوطنية إلي تنسيق الجهود الوطنية الرامية لمكافحة هذه الجريمة، من خلال التعاون 
في مختلف المجالات: المنع، الحماية، الملاحقة الجنائية ، المشاركة، والتعاون الدولي، وقد تُـوج هذا التعاون والتنسيق باعتماد البرلمان للقانون رقم 64 لسنة 2010 م بشأن مكافحة الاتجار بالبشر ، والذي لا يكتفي بتجريم ارتكاب أية صورة من صور الاتجار، ولكنه يضع الإجراءات الحمائية والوقائية الملائمة لضحايا الاتجار، وبموجب المادة 28 من هذا القانون صدر قرار رئيس الوزراء رقم 2353 لسنة 2010 م بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية.

وقد طلبت اللجنة الوطنية التنسيقية من المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية فى بداية عام 2010 القيام باعداد دراسة بحثية متكاملة عن حجم ظاهرة الاتجار بالبشر وذلك للتعرف على حجمها ومدى انتشارها وأكثر صورها انتشارا فى المجتمع المصري .
وجاءت هذة الدراسة لتؤكد أن أكثـر صور الاتجار بالبشر انتشاراً في مصر هي:  زواج النساء في إطار الاتجار بالبشر، إستغلال الأطفال في العمل، الاتجار بأطفال الشوراع، الاستغلال الجنسي والدعارة، والاتجار في الأعضاء البشرية.
وبناء على ماسبق رسمت اللجنة الوطنية خطة متكاملة لمكافحة ومنع صور الاتجار بالبشر والتي تغطي الفترة من يناير 2011 حتى يناير 2013 وتقوم هذة الخطة في الأساس على مبادئ المنع- الحماية- الملاحقة الجنائية (المعاقبة) والمشاركـة.
وهذه الخطة تشمل تعريف الاتجار بالبشر على اساس انه  يعد مرتكبا لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعي بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم سواء في داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية – إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول علي موافقة شخص علي الاتجار بشخص اخر له سيطرة عليه – و ذلك كله – إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أيا كانت صوره بما في ذلك الاستغلال في أعمال الدعارة و سائر أشكال الاستغلال الجنسي، واستغلال الاطفال في ذلك و في المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسراً، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، أو التسول، أو استئصال الأعضاء أو الانسجة البشرية، أو جزء منها.

أما أهداف الخطة لمكافحة الاتجار بالبشر فهي :
1. [image: image13.jpg]


مكافحة ومنع الاتجار بالبشر.
2. حماية المجتمع. 
3. حماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر.
4. ضمان توقيع العقاب الصارم والملائم علي مرتكبي جريمة الاتجار بالبشر.
5. تعزيز وتسهيل التعاون والتنسيق علي المستويين الوطني والإقليمي والدولي من أجل الوصول إلي تلك الأهداف.
و المبادئ الاساسية التي تقوم عليها الخطة الوطنية:
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حُكم القانــون

2. الاحترام الكامل لحقوق الضحايا

3. عدم التمييــز

4. المساواة بين النوعيـن

5. التنسيق علي المستوي الوطنـي

6. التعاون الثنائي والإقليمي والدولـي
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أمـــــــا المناهج الاستراتيجية للخطــــــــة:

1. التركيز علي حقوق الضحية
2. منهج مراعاة حقوق الطفــــل
3. تبني منهج متعدد الأبعــاد
4. منهج قائم علي الاستدلال 
 وتتولي اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشرو بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي من خلال صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر القيام بتمويل أي برامج في أي من وسائل الإعلام سواء المقروءة أو المسموعة أو المرئية أو الإلكترونية لنشر المعلومات في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وذلك علي صعيد الوقاية والحماية والرعاية والتوعية بخطورة مشكلة الاتجار بالبشر وسبل مكافحتها، كما تتولي اللجنة أيضاً من خلال الصندوق تقديم المساعدات المالية للمجني عليهم ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن أي من الجرائم المنصوص عليها في القانون64 لسنة 2010 م. 

وتوفر اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر ومن خلال صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر برامج رعاية وتعليم وتدريب وتأهيل للمجني عليهم المصريين سواء من خلال المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية والتعاون في إجراءات البحوث مع عناصر المجتمع المدني لمكافحة الاتجار بالبشر وإنشاء خط ساخن لتلقي الشكاوي والعمل علي حلها. 

وتقديم المساعدات المالية للمجني عليهم في جرائم الاتجار بالبشر ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن تلك الجرائم، وأيضاً يتم التنسيق لتنظيم التصرف في حصيلة الأموال المحكوم بمصادرتها من جهات قضائية والتي تؤول إلي الصندوق مباشرة. 

وضعت اللجنة الوطنية خطة متكاملة لتأهيل الكوادر البشرية العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر علي صعيد الوقاية والحماية والرعاية من أجل بناء قدرات تتعامل بفاعلية مع قضايا الاتجار بالبشر، وإنشاء مراكز تدريبية علي أساليب منع الاتجار بالبشر وملاحقة المتاجرين وحماية حقوق الضحايا، وكذا إجراء البحوث والدراسات التي تحقق هذه الأهداف وعمل الحملات الإعلامية والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية المؤدية لذلك وأن تتعاون مع كافة الجهات في الداخل والخارج من أجل الوصول إلي ذلك كله. 

كمـا تُنشئ اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر قاعدة للبيانات والمعلومات لرصد جرائم الاتجار بالبشر ومرتكبيها والمجني عليهم فيها وكافة المعلومات ذات الصلة والأشخاص الذين يشتبه في قيامهم بها، وذلك علي المستوي المحلي والدولي.
وتقوم اللجنة والجهات المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر بتبادل كافة البيانات والمعلومات التي تم رصدها من قبلهم في هذا الخصوص. 

ويفترض أن تعمل كافة جهات الدولة المعنية علي اتخاذ التدابير التعليمية والاجتماعية والثقافية اللازمة ومن خلال التنسيق مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر من أجل الحد من توافر ظروف الاتجار بالبشر والطلب الذي يحفز جميع أشكال استغلال الأشخاص والذي يؤدي بهم للوقوع كضحايا في جرائم الاتجار بالبشر، وذلك من أجل حماية المجني عليهم من خطر هذه الجريمة.
المحاور الرئيسية لحل المشكلـــة 
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بالاضافة الى العمل على معالجة المشكلة تشريعيا بصورة أكثر دقة وشمولاً نرى العمل على المحاور التاليـة :
المحور الاول : الاعلام 
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يجب التعاون مع الاعلام بكافة اشكاله من اجل تمكين الاعلاميين من اجراء تغطية متميزة و فعاله لقضايا الاجبار على التسول و الاجبار على ممارسة الدعارة و بيع الاطفال و العمل القسري كخدم للمنازل و الاستغلال الجنسي للنساء (الزواج السياحي) و الاتجار في الاعضاء البشرية من منظور الاتفاقيات و المواثيق الدولية المعنية بجرائم الاتجار بالبشر بصفة خاصة وبحقوق الانسان بصفة عامة اضافة الى رصد تلك القضايا في ضوء القانون 64 لسنة 2010 و هو القانون المصري لمكافحة الاتجار بالبشر و الذي دخل حيز النفاذ اعتبار من 15-5-2010  بالاضافة الى استخدام صور الاعلام الحديث من اجل الوصول الى اكبر قطاع ممكن من الشباب لتحفيزهم للتصدي لمثل تلك الظاهرة و ذلك عبر استخدام قناه خاصة على اليويتيوب و موقـع الفيس بوك و فليكـر و التويتــر.
المحور الثاني : -القيادات الشعبية 
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هناك صور عديدة للقيادات الشعبية الحديثة في الشارع المصري و من ابرز تلك الصور الرائدات الريفيات و هن نتاج عمل سنوات طويله للمؤسسات العاملة في مجال حقوق المرأة و لديهن خبرات و مهارات واسعة في العمل العام و الجماعي و يمكننا عبر الرائدات الريفيات التواصل مع كافة طوائف المجتمع المصري في المحافظات المستهدفة و العمل معهن في اعمال حملات طرق الابواب 
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المحور الثالث : الشباب 
شهدت السنوات الخمس الاخيرة تبلور فكر التطوع لدى العديد من الشباب في مصر و من هنا يجب التعاون مع المتطوعين الشباب للعمل في حملات طرق الابواب مع الرائدات الريفيات و العمل على جمع المعلومات و الاستبيانات.
المحور الرابع : المجالس المنتخبة. 
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يجب العمل مع كل من المجالس المحلية المنتخبة ومجالس ادارات مراكز الشباب و مجالس امناء المدارس و ذلك بهدف التعاون معا من اجل رفع وعي الشباب و اولياء امور الطلاب بخطورة ظاهرة الاتجار بالبشر و التصدي لها داخل المجتمعات المحلية.
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المحور الخامس :الرصد و التوثيق وتلقي الشكاوى
يجب العمل على تأسيس وحدة رصد ميدانى و توثيق تعمل على رصد حالات الاتجار بالبشر و تلقى الشكاوى في هذا الشأن.
يجب تعميق وعى المواطنين بماهية جريمة الاتجار بالبشر من خلال التركيز على توعيتهم بجرائم بيع الاطفال و اجبارهم على العمل القسري  وكذلك العمل القسرى للسيدات والفتيات (خادمات المنازل ) بالاضافة الى جرائم الاستغلال الجنسى للفتيات خاصة الاطفال منهن و بمعنى ادق من خلال السعى لوضع تعريف محدد للاتجار بالبشر فى مصر يتوافق ومفهومه المنصوص عليه بالاتفاقيات الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر والبروتوكول  الامم المتحدة الذى وقعت عليه مصر فى مارس 2004
كمـا يجب توعية المواطنين عبر رصد الحالات و الانتهاكات الخاصة بجرائم الاتجار بالبشر اضافة الى  التوعية عبر اللقاءات المباشرة و عبر العمل مع القيادات الطبيعية بالمحافظات المستهدفة و من خلال الاعلام المحلي كذلك.
و هو الامر الذي يساعد متخذي القرار في مصر للتعرف على المؤشرات الحقيقية الخاصة بظاهرة الاتجار بالبشر في ظل رفضهم لكافة التقارير الخارجية في هذا الشأن .
الهــــــــــــــــــــدف
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زيادة الوعى والتثقيف  الاسرى والمجتمعى  لتقليل جريمة الاتجار بالنساء وتقديم المساعدة القانونية للضحايا المحتملين 
التوصييات والمقترحات لحل المشكلة
1. إنشاء مرصد لحالة الاتجار بالنساء فى المناطق المستهدفه على ان يركز عمله فى الرحلة الاولى على المحافظات التى تنتشر فيها ظاهرة الاتجار بالنساء حسب الاولوية .
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2. بناء قيادات مجتمعية واعيه لتقليل جريمة الاتجار بالنساء .
3. تقديم الدعم القانونى  والاستشارات للاسر والنساء فى المناطق المستهدفه.
4.عمل دراسة عن المناطق المستهدفه لتحليل اهم اسباب الظاهرة وطرق علاجها.
5. تدريب فريق من الصحفيات الشابات القادر على التواصل مع المجتمع المحلى .
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الفئات المستهدفه

1. الصحفيات الشابات من المناطق المحلية المستهدفه
2. الأسر بالمناطق المستهدفه يجب أن تتم زيارتهم و توعيتهم. 
3. قيادات محلية ومجتمعية ودينيه ونسائية يتم التواصل معهم وكسب تاييدهم بالمناطق المستهدفه
4. المحاميات بالمحافظات المستهدفة 
النتائج المتوقعة 
1. رفع قدرات الصحفيات المحليات  المصريات فى مجال الدعوة ورفع الوعى والدراسة الاستقصائيه للاسر. 
2. رفع وعى الأسر المصريه لمناهضة الاتجار بالنساء  بالمحافظات المستهدفه. 
3. تحفيز مشاركة القيادات الطبيعية والدينيه والنسائية بالمجتمعات المحلية بالمحافظات المستهدفه. 
4. ايجاد شبكه حقيقيه قادرة على العمل الجاد المشترك والمتناغم من المحاميات الشابات المؤمنات باهمية التصدى ومنع جريمة الاتجار بالنساء.
5. اقامة مرصد حقيقى بالمناطق المستهدفه لرصد حالات وجرائم الاتجار بالنساء فى المناطق المستهدفه .
6. عمل دراسة ميدانية داخل المناطق المستهدفه حول ظاهرة الاتجار بالنساء الدوافع والاسباب وطرق العلاج والتصدى لها.
وفى النهاية يجب أن نذكر ان هذه الظاهرة السلبية لايمكن محاربتها والقضاء عليها الا بمحاربة الفقر وتحسين الوضع الاقتصادى للمواطن المصرى وخاصة فى المناطق الريفية والمهمشة (الأكثر تأثراً بسوء الاوضاع الاقتصادية) حيث يعد هذا السبب هــو الأساسي والأول فى انتشار هذه الظواهر وبدون القضاء عليه تظل باقى الجهود حرثـًا فى بحــرٍ من الرمــال المتحركـــة .






PAGE  
17

